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  لجنة وضع المرأة
  الدورة التاسعة والخمسون

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠-٩
متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة والــدورة   

: ٢٠٠٠المــرأة عــام ”الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة  
المساواة بين الجنسين والتنمية والســــلام في القـرن الحـادي    

        “والعشرين
، وهـي منظمـة غـير حكوميـة     قدَّم من مؤسسة مارانغوبولوس لحقوق الإنسـان م بيان  

  *ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
      

مـن قـرار    ٣٧و  ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقـرتين    
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

_________________ 

 هذا البيان صادر دون تحرير رسمي.  *  
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  بيان    
  

الإنسان في هذا العصر، وعلى الخصـوص حقـوق المـرأة، مـن مخـاطر هضـمِها أو        ما يحيق بحقوق
 قضمِها، بطرائق ماكرة وغير ديمقراطية

بدأ منذ بعض الوقت الصراع الرامي إلى تقويض المبدأ الذي طُبِّق دائماً تطبيقاً ضمنياً، بـل    
مـن الفصـل الأول    ٥(الفقـرة   ١٩٩٣والذي كرّسـه فيمـا بعـد إعـلان ومنـهاج عمـل فيينـا في عـام         

ــرة  ــام       ٣٨والفق ــل بــيجين في ع ــلان ومنــهاج عم  ٩(الفقــرات  ١٩٩٥  مــن الفصــل الثــاني)، وإع
(ز))، الذي مفـاده أنـه يجـب اسـتبعاد التقاليـد والممارسـات الـتي تعـارض مبـادئ          ٢٣٢(ز) و٢٣٠و

  ن أي تمييز.القانون الدولي وقواعده المعاصرة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات دو
وقد تحركت مؤسسة مـارانغوبولوس لحقـوق الإنسـان حيـال هـذا الصـراع المخاتـل الـذي           

تبدَّى على الأخص بمناسبة مبادرة الحكومة الفرنسية إلى حظر وضع النقاب ونشر فتـوى سـلبية في   
. فقد بعثت رئيسة مؤسستنا، السـيدة  ٢٠١٠هذا الصدد صادرة عن مجلس الدولة الفرنسي في عام 

مارانغوبولوس، برسالة إلى أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية تؤيد فيها مشـروع   –ليس يوتوبولوس أ
القانون وتدحض الحجج التي سـاقها مجلـس الدولـة. وقـد أُجيـز القـانون وأعلـن المجلـس الدسـتوري          
 الفرنسي مطابقته لدستور فرنسـا ثم أعلنـت الـدائرة الكـبرى للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان        

، عن مطابقته للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان (قضـية      ٢٠١٤مؤخراً، في الأول من تموز/يوليو 
والفقـرات التاليـة لهـا). إنـه يحظـر وضــع       ١٠٦المشـتكية س. أ. س. ضـد فرنسـا، ولا سـيّما الفقـرة      

ــال مــن حقهــا      ــاز العامــة، المفتوحــة أو المغلقــة، فين ــها في الأحي في  لبــاس يحجــب وجــه المــرأة وهويت
الاحترام ومن إمكانيـة كسـب رزقهـا وبالتـالي مـن اسـتقلالها. فـلا أسـاس أبـداً للحجـة الـتي سـاقها             

  المدافعون عن وضع النقاب والتي مفادها أن حظره ينتهك المشيئة الحرة للمرأة.
فلا يمكن أن توجد أي حرية للاختيار طالما أن المرأة التي لا تطيع مشيئة "سيدها" تتعـرض    
ته معاملتها بل تتعـرض، في بعـض المجتمعـات، لخطـر هجرانـه لهـا. وفي هـذه الحـالات لا         لخطر إساء

ــا يســد         ــة لكســب م ــع بحقــوق الإرث ولا بحــق ممارســة مهن ــا لا تتمت ــالنظر إلى أنه يبقــى للمــرأة، ب
احتياجاتها، إلا خيار البغاء وسيلةً للمعيشة. فهـل يمكـن أن نصـف ذلـك بأنـه حريـة حقيقيـة؟ ومـن         

ب أن لا ننســى أن مشــيئة المســؤولين عــن الانتــهاك أنفســهم، في حــالات أخــرى  ناحيــة أخــرى يجــ
لانتهاك حقوق الإنسان، ليست حـرة. فعلـى سـبيل المثـال، حـتى الرجـال الـذين يقـع علـى عـاتقهم           
الواجب "الأخلاقي" القاضي، في بعـض المجتمعـات المغلقـة، بالمعاقبـة علـى الجـرائم المسـماة "جـرائم         

ا النساء، لا يتصرفون بدافع من حريتهم، طالما أنهم يعلمون كل العلـم أن قتـل   الشرف" التي ترتكبه
زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم يفضي بهم إلى السجن. وهم بالطبع يحاولون الإفلات من هذه المغبـة  
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بكل الوسائل، وذلك هـو السـبب الـذي يجعلـهم في معظـم الحـالات يكلفـون أصـغر ذكـور العائلـة           
  الواجب" غير الإنساني.بالقيام بهذا "

إننا نعتقـد أن مـن المستحسـن اتخـاذ التـدابير التـالي بيانهـا بغيـة وضـع حـد لأشـكال التمييـز               
هذه. ففي المقام الأول يجب أن تتلقى المرأة منـذ طفولتـها تعليمـاً يتـيح لهـا اكتسـاب المعـارف علـى         

  ا.الصعيد العملي بغية التمكن من ممارسة حرفة وبالتالي نيل استقلاله
كما أن من المهم التنسيق في العمل بين أكبر عـدد ممكـن مـن المنظمـات الـتي تقـول بـنفس          

المواقف المعروضة آنفاً. فإقناع النساء بهذه المواقف يتم على نحو أكثر فعالية عنـدما تقـوم بـإعلامهن    
دة إقامة بها مثيلات لهن، منحدرات من مجتمعهن على وجه الخصوص. كما أن من المفيد بالغ الفائ

منظمــات ذكوريــة تحــدوها نفــس الأهــداف والمبــادئ وتنــافح علــى الخصــوص لــدى الرجــال لتغــيير 
  سلوكهم التمييزي إزاء المرأة.

ويضاف إلى ذلك أن من الضروري أن تدفع المنظمات الدولية الكبرى، ولا سيّما الهيئات   
المختصة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المجتمعات في هـذا الاتجـاه، طالمـا أنهـا تتـولى      

لإنسـان دون  المسؤولية الرئيسية عن الترويج لمبادئ وقواعد القانون الدولي المتعلقة بإعمال حقـوق ا 
تمييز. وعلى الأخص يجب على لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بوضـع المـرأة أن تـؤدي في هـذا النضـال          
دوراً طليعيــاً. أمــا تطلُّــب اتخــاذ هــذه اللجنــة أو غيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة المختصــة في هــذا المجــال 

نطقيـة المتأصـلة في الديمقراطيـة ذاتهـا     قراراتها بـ"توافق الآراء" فيُعَدّ ممارسة تعسـفية تقـوِّض القاعـدة الم   
والتي مفادها أن البـتّ في الأمـور يعـود للأغلبيـة. فمتطلـب "توافـق الآراء" يعطـي في الحقيقـة الحـق          
لمخالف واحد في أن يفرض رأيه على الآخرين أجمعين! وبعبارة أخرى، تفـرض الأقليـة رأيهـا علـى     

  ي الأساسي.الأغلبية، ما يفضي إلى إلغاء المبدأ الديمقراط
وأخيراً يجب استبعاد كل ممارسة غير ديمقراطية، مثـل القـول المنـافق بحمايـة "صـحة" الفتـاة         

الــتي تخضــع لعمليــة تشــويه لأعضــائها التناســلية يجريهــا فريــق طــبي. يجــب أن لا تنطلــي علينــا هــذه    
ي أيضـاً إلى  الخديعة: إن ختان الفتيات ليس مجرد مسألة تتعلـق بالصـحة والسـلامة البدنيـة بـل يفض ـ     

مغبة إفقاد المتعة الجنسية ويمثِّـل مساسـاً بالسـلامة النفسـية. كمـا يجـب تسـريع العمـل للقضـاء علـى           
ممارسة الزيجات القسرية التي تشكل في الواقع عمليات تقـوم فيهـا عـائلات فتيـات يافعـات ببـيعهن       

 الإنسـانية حججـاً   لرجال، متقدمين في السن بوجه عام. ويسوق المدافعون عن هـذه الممارسـة غـير   
تتعلق بالاحترام المزعوم للقناعات وللقواعد الدينية، على الرغم مـن تعارضـها الجـذري مـع القـانون      

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ٢٣الدولي لحقوق الإنسان ولا سيّما المادة 
ساسـية للقـانون الـدولي    فمن واجب الجميع التصدي لهذه الممارسات المناقضة للمبـادئ الأ   

المتعلقة بالمساواة والديمقراطية الفعليتين. فلا يجوز لنـا أن نتعـاون، سـواء علـى نحـو فاعـل أو بصـفتنا        
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متفرجين سلبيين، في إلغاء المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تكرِّس أسـبقية الديمقراطيـة والحريـة    
اف بهذه المبادئ بعد نضالات شاقة وداميـة امتـدت   وجميع حقوق الإنسان دون تمييز. لقد تم الاعتر

قروناً. فمن شأن إلغائها أن يمثل في الواقع جريمة، يجب بالمناسبة الاعتراف بهـا والمعاقبـة عليهـا بهـذه     
الصــفة بمقتضــى التشــريعات الدوليــة. ولحســن الحــظ تم علــى الصــعيد الــوطني تجــريم أفعــال التمييــز    

كات أخرى لحقوق الإنسان، من قبيـل المسـاس بالمسـاواة بـين     العنصري؛ فيجب كذلك تجريم انتها
  الجنسين بأي وسيلة من الوسائل.

ويجب أن تثابر لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحـدة علـى مقاومـة كـل أشـكال الضـغوط         
التي من شأنها أن تفضي إلى تقهقر في مجال حقوق الإنسان. ويتعـيَّن عليهـا أن تتخـذ جميـع التـدابير      

لازمة من أجل التكفل بأسبقية حقوق الإنسان على كل ممارسة أو عادة مناقضتين لهذه الحقـوق،  ال
  ومن أجل تطبيق القواعد والمبادئ في هذا المجال تطبيقاً فعلياً.

  


